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  مقدمة

من حیث الأصل فأن النظام البرلماني  یضع رئیس الدولة في مركز شرفي وادبي 
ویجعل من الوزارة المحور الرئیسي الفعال في میدان العمل التنفیذي، لذلك، 

والمسؤولیة، فإن رئیس الدولة غیر مسؤول، لأنھ وتطبیقاً لمبدأ التلازم بین السلطة 
لا یمتلك أي سلطات، فالمسؤول في ھذه الحالة ھي الوزارة التي یقع علیھا عبء 
تحمل المسؤولیة السیاسیة بنوعیھا الجماعیة والفردیة، وكل ذلك مرھون بعدم 

اذا ما تدخل رئیس الدولة في الحیاة السیاسیة حفاظاً على مركزه الأدبي والشرفي، ف
تدخل وخرج عن حیاده المفترض فان ذلك سوف یعرضھ بلا شك للمسؤولیة 
السیاسیة حسب ما اثبت الواقع العملي ، ویبدو كرسي الحكم ، بلا مبالغة ، ككرة 

  تتقاذفھا الأمواج والاھواء السیاسیة.
أما بالنسبة للنظام البرلماني غیر التقلیدي او المتطور الذي تم تطبیقھ بموجب 

، فلا شك أن التوازن بین السلطة ١٩٥٨ور الجمھوریة الخامسة الفرنسیة لسنة دست
والمسؤولیة مفقود، نظراً لما یتمتع بھ رئیس الدولة في ظل ھكذا نظام من سلطات 
واسعة ، ونظرا لما لطریقة انتخاب الرئیس من دور في تقویتھ في مواجھة 

لة غیر مسؤول عن الاعمال وبالرغم من ذلك، فإن رئیس الدو -السلطات الأخرى 
التي یقوم بھا في مباشرة مھامة، الا في حالة الخیانة العظمى، وعلى الرغم من أن 
ھذه الدساتیر لم تنظم طرقاً مباشرة لمساءلة رئیس الدولة سیاسیا، فأنھ قد تكونت 
وسائل غیر مباشرة عملت على اعادة اقامة التوازن المفقود بین سلطة رئیس 

  لیتھ ومن بین ھذه الوسائل ھي اضراب الوزراءالدولة ومسؤو
في المطالب الثلاثة  ولمزید من الفصیل حول وسیلة اضراب الوزراء  نبحثھ

  :الاتیة
  المطلب الاول مفھوم اضراب الوزراء.

  المطلب الثاني مدى دستوریة اضراب الوزراء.
  المطلب الثالث امكانیة تطبیق اضراب الوزراء في الوقت الحاضر.

  
  



  ٢  
 

  طلب الاول  مفھوم اضراب الوزراءالم
ان اضراب الوزراء ھو احد صور المقاطعة السیاسیة التي تتبناھا الاغلبیة 
البرلمانیة في النظام البرلماني ، الذي یقوم على مبدا التوازن بین السلطتین 
التشریعیة والتنفیذیة سواء بالتعاون او الرقابة المتبادلة بینھما ، وقد یصل مدى ھذه 

  قاطعة ، الى استقالة الرئیس من منصبھ. الم
ویقصد بالمقاطعة السیاسیة توقف ھیئة الوزارة عن العمل بصورة ارادیة أو 
اجباریة نتیجة الخلاف القائم بین رئیس الدولة والاغلبیة البرلمانیة ، الأمر الذي 
یؤدي في معظم الأحوال إلى اضطرار رئیس الدولة للاستقالة من منصبھ بما 

ما یفرضھ الدستور وما یتطلبھ النظام البرلمان من وجود قدر من التعاون  یخالف
  والرقابة المتبادلة بین السلطات.

وتوقف الوزارة عن العمل قد یكون ارادیا وقد یكون اجباریا ، ویحدث التوقف 
الارادي عندما یقوم الوزراء بالأضراب عن العمل تأییداً للأغلبیة البرلمانیة 

س الدولة من خلال رفض أي وزیر قبول تشكیل الوزارة، وقد المعارضة لرئی
یكون توقف ھیئة الوزارة اجباریاً وذلك عندما تعمل الاغلبیة البرلمانیة على اجبار 
الوزارة على الاستقالة من خلال رفض البرلمانیین منح الثقة لأي حكومة شكلھا 

  رئیس الدولة.
( اضراب الوزراء) على حالة على ھذا الأساس فلیس صحیحاً اطلاق اصطلاح 

المقاطعة السیاسیة لان ھذا المصطلح یدل فقط على أن الوزراء قاموا بالتوقف عن 
العمل طواعیة أي بشكل ارادي ولا یشمل الحالة التي یتوقف فیھا الوزراء اجباریاً 
عن العمل ھذا من ناحیة ، ومن ناحیة أخرى فإن مصطلح اضراب الوزراء یقصر 

ئیس الدولة والوزارة، والحقیقة ان اساس الخلاف ھو بین رئیس الخلاف بین ر
  ).٢الدولة والأغلبیة البرلمانیة (

وفي كلتا الحالتین یجد رئیس الدولة نفسھ وحیداً وعاجزا عن العمل لأنھ لن یجد 
أي وزیر یوقع بالعطف على قراراتھ وفقا لقاعدة التوقیع المجاور التي تعتبر اساس 

الأمر الذي یستحیل معھ على رئیس الدولة أن یستمر في اداء  العمل البرلماني،
  عملھ، الأمر الذي یترتب علیھ حتما سوقھ إلى الاستقالة.

أن المقاطعة السیاسیة بھذا الوصف تشابھ إلى حد بعید على الحجز  وفي الواقع
  الرئاسي التي تنص علیھا الدساتیر باعتبارھا سبیا في فراغ سدة الرئاسة.

حالة العجز الرئاسي تلك الحالة التي تقعد رئیس الجمھوریة عبر مباشرة ویقصد ب 
  ).٢مھامھ الرئاسیة (

وتنقسم إلى نوعین عجز مادي كالمرض والجنون والإصابة وعجز معنوي والذي 
یعني أن رئیس الدولة اصبح عاجزاً عن العمل المثمر لخیر البلاد بسبب نقص في 



  ٣  
 

في الشخصیة بحیث یسھل خداعھ او التلاعب  الخبرة والدرایة والمعرفة أو ضعف
  بعواطفھ.

والعجز المعنوي بھذا الوصف ھو الأكثر انطباقا على الحالة التي یكون فیھا رئیس 
  الدولة في حالة المقاطعة السیاسیة.

الا ان جوھر الخلاف بین الحالتین ھو أن المقاطعة السیاسیة تقع على خلاف ما 
م البرلماني من وجود قدر من التعاون والتوازن بین یفرضھ الدستور ویتطلبھ النظا

السلطات، أما العجز الرئاسي فھي حالة تنص علیھا الدساتیر وتخول البرلمان امر 
  اعلانھا بأغلبیة خاصة الأمر الذي یترتب علیھ شغور منصب الرئاسة.

وفي الحقیقة فقد شھد التاریخ الدستوري الفرنسي حالتین من حالات المقاطعة 
سیاسیة خلال تطبیق دستور الجمھوریة الثالثة، أذ استطاع البرلمان الفرنسي ال

  اجبار كل من رئیس الجمھوریة جول جریفي والكسندر میللران على الاستقالة.
قدر كل من مجلسي البرلمان أن (جول جریفي) كان من الواجب  ١٨٨٧ففي سنة 

ھ الذي تأجر بنفوذه في منح علیھ ان یستقیل بسبب الفضیحة التي سببھا لھ زوج ابنت
الأوسمة بقصر( ألألیزیة ) مما أساء إلى سمعة رئیس الجمھوریة، وقد قام 
المجلسان یخلق ظروف سیاسیة یستحیل في ظلھا على رئیس الجمھوریة أن یؤدي 
عملھ، اذ رفضا منح الثقة للحكومة التي شكلھا ، كما لم یجد رئیس الجمھوریة من 

ل السیاسة الفرنسیین رفضوا ان یعنیھم رئیس الجمھوریة یتعاون معھ لان كل رجا
في منصب رئیس الحكومة، كما أن الرئیس (جول جریفي) لم یجد وزیراً یوقع 

  على قراراتھ لان كل الوزراء كانوا متفقین مع اعضاء مجلسي البرلمان.
وتكرر نفس الأمر مع رئیس الجمھوریة (الكسندر میللران) الذي انتخب في عام 

، فبعد مرور أربعین سنة على بدایة تطبیق الجمھوریة الثالثة حاول میللران ١٩٢٠
أن یغیر في الوضع السائد منذ انشاء الجمھوریة الثالثة بتدخلھ في ادارة شئون 
الحكم وذلك من اجل اعطاء رئیس الجمھوریة دوراً أكثر اھمیة، واراد كذلك ان 

ة انھ اجبر على الاستقالة في یعدل في طریقة انتخاب الرئیس، فكانت النتیج
  ).٣( ١٩٢٤منتصف سنة 

وبھذه الوسیلة استطاع البرلمان الفرنسي في عھد الجمھوریة الثالثة من اقصاء كل 
من (جول جریفي) و (الكسندر میللران) من منصب الرئاسة قبل نھایة مدتھما 

  سلط.الرئاسیة، الأول بسبب اخطاء زوج ابنتھ والثاني بسبب میلھ الشدید للت
ویبدو أن ھذا الاسلوب في عزل رئیس الجمھوریة اسھل من اللجوء إلى الاتھام 

  بالخیانة العظمى ومحقق لذات النتیجة وھي العزل.
  المطلب الثاني  مدى دستوریة اضراب الوزراء

یختلف الفقھ في مدى دستوریة اضراب الوزراء أذ یذھب جانب منھم إلى الاقرار 
  ر عدم دستوریتھ، ولكل اتجاه اسانیده وحججھ.بدستوریتھ ویقرر جانب اخ
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  الاتجاه الأول دستوریة اضراب الوزراء: -١

یستند اصحاب ھذا الاتجاه إلى طبیعة النظام السیاسي المعمول بھ في ظلل دستور 
الجمھوریة الثالثة. اذ كان یطبق في ظل ھذا الدستور النظام البرلماني التقلیدي، 

لسلطة التنفیذیة، حیث یوجد رئیس جمھوریة وإلى حیث كانت ھناك ثنائیة في ا
جانبھ وزارة یتولى مھامھا رئیس وزراء وكان رئیس الدولة منتخباً من قبل 
البرلمان ولا یتمتع بأي سلطات منفردة في مجال الحكم انما كانت الكفة الراجحة 

تكون  في ذلك للوزارة المؤیدة بالأغلبیة البرلمانیة، فقرارات رئیس الجمھوریة لا
ساریة المفعول الا بعد التوقیع علیھا من قبل الوزارة أو الوزیر المختص، ومن ثم 

  كان الرئیس في ظل ھذا الدستور بحق رئیس یتمتع بمركز شرفي ورمزي.
  ومن ھذا ینطلق اصحاب ھذا الاتجاه في تبریر قولھم بدستوریة اضراب الوزراء.

یة، بما یخالف النظام البرلماني المطبق فاذا ما تدخل رئیس الدولة في الحیاة السیاس
عن طریق التدخل غیر المبرر في الحیاة السیاسیة فأن ھذا الأمر یؤدي حتما إلى 

  ).٤قیام مسؤولیتھ السیاسیة(
وبما أن ھذه المسؤولیة السیاسیة غیر منصوص علیھا، فأنھا مع ذلك یمكن أن 

  ).٥تظھر رغما عن الدستور(
ما تصرفا على ھذا النحو، انما مارسا (سلطات شرعیة اذ ان مجلسي البرلمان عند

حقیقیة) ناتجة بصورة طبیعیة عن دور المؤسسات المكرس من قبل لدستور ومع 
ذلك فان وسیلة اضراب الوزراء ھي طریقة قصوى لا یتم اللجوء الیھا الا في 

  ).٦الظروف الاستثنائیة (
راء لتعارضھ مع اسس كما ان القول بعدم دستوریة أو مشروعیة اضراب الوز

النظام البرلماني، التي من اھمھا عدم المسؤولیة السیاسیة الرئیس الدولة امام 
البرلمان ھو قول غیر صحیح اذ أن الأمر لا یتعلق بمسؤولیة رئیس الدولة 
السیاسیة امام البرلمان. وذلك لان اضراب الوزراء لا یؤدي إلى المسؤولیة 

ان، ومن ثم فلا تعارض بین الدستور وبین ھذا السیاسیة الرئیس امام البرلم
الأسلوب ، وعلیھ فإن ھناك فرق بین القول بالمسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمھوریة 
امام الجمعیة الوطنیة، وبین القول بأمكانیة حدوث تعارض أو تنازع بین رئیس 

في  الجمھوریة وبین الاغلبیة البرلمانیة داخل الجمعیة الوطنیة وتكون نتیجتھ
النھایة اضطرار رئیس الجمھوریة إلى الاستقالة، لأستحالة ادائھ لاختصاصاتھ 
المقررة بالدستور في ظل عدم تعاون ھذه الاغلبیة مع الحكومة التي شكلھا رئیس 

  ).٧الجمھوریة (
  الاتجاه الثاني: عدم دستوریة اجراء المقاطعة السیاسیة -٢

ة السیاسیة الذي قام بھ مجلسي یرى اصحاب ھذا الاتجاه ان اجراء المقاطع
ھو اجراء غیر دستوري او غیر مشروع، اذا  ١٩٢٤و  ١٨٨٧البرلمان في عامي 
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ان الھدف من انعدام المسؤولیة السیاسیة لرئیس الدولة في النظام البرلمان، ھو 
فرض الاستقرار في تنظیم السلطات العامة وضمان الحفاظ على نفس الشخص 

ذیة طیلة مدة ولایتھ والقول بأمكانیة عزل رئیس على رأس السلطة التنفی
الجمھوریة عن طریق تظاھره برلمانیة یعني انكار اول مبادئ الحكومة البرلمانیة 
وھي عدم المسؤولیة السیاسیة لرئیس الدولة، لذلك فان المقاطعة السیاسیة ماھي 

نیة تنزع في حقیقتھا الا (خرق او اغتصاب للدستور) ولذلك فان كل مناورة برلما
  إلى اختصار المدة الرئاسیة ھي بصورة واضحة ھي مناورة غیر دستوریة .

من  ١٩٢٤وان ما صدر عن رئیس الجمھوریة (الكسندر میللران) في عام 
تدخلات في الحیاة السیاسیة، بما یخالف التقالید البرلمانیة، التي رسمھا دستور 

مستوى الخیانة العظمى، ومن ثم الجمھوریة الثالثة، ھي في حقیقتھا لا ترقى إلى 
  ).٨كان على الرئیس البقاء في منصبھ (

على ھذا الاساس یؤكد اصحاب ھذا الاتجاه على ان الطریق الوحید الذي یجب أن 
تسلكھ الجمعیة الوطني في عزل رئیس الجمھوریة، أو اجباره على الاستقالة ھو 

  ).٩اتھامھ بارتكاب خیانة عظمى (
  انیة تطبیق اضراب الوزراء في الوقت الحاضرالمطلب الثالث  امك

یثور التساؤل لدى الفقھ عن مدى امكانیة تطبیق أسلوب المقاطعة السیاسیة في ظل 
الفرنسي على الرغم من البون الشاسع ما بین ھذا الدستور ودستور  ١٩٥٨دستور 

الجمھوریة الثالثة، خصوصاً ما یتعلق بمركز رئیس الدولة من حیث انتخابھ 
لطاتھ، لذلك نلاحظ أن الفقھ الدستوري قد اختلف، بصدد ھذه المسألة بین وس

  اتجاھین  اتجاه یؤید امكانیة حدوثھ واتجاه یعارض ذلك.
  الاتجاه الأول: استطاعة البرلمان اجبار رئیس الجمھوریة على الاستقالة. -١

لذي  یذھب اصحاب ھذا الاتجاه إلى أنھ بالرغم من الفروق الواضحة بین النظام
كان مطبقاً في ظل الجمھوریة الثالثة والنظام الحالي للجمھوریة الخامسة فإنھ من 
الممكن تطبیق وسیلة اضراب الوزراء ، بل أن السلطات التي یتمتع بھا رئیس 

، والتي تشكل احد الفروق الاساسیة بین  ١٩۵٨الجمھوریة بموجب دستور 
تساءل عن مدى فاعلیة مبدأ عدم الدستورین ، جعلت الكثیر من الفقھ الفرنسي ی

  المسؤولیة السیاسیة لرئیس الدولة.
فقائمة السلطات الكثیرة والھامة ونطاق وفاعلیة ھذه السلطات لا تسمح بوجود 
تصور لمبدأ عدم المسؤولیة السیاسیة لرئیس الدولة اذ ان ھذا المبدأ قابل للتحریف 

  ).١٠أو الالغاء (
 یمكن أن یوجد، وانھ اذا لم توجد المسؤولیة على بل ان ھذا المبدأ غیر موجود ولا

عاتق رئیس الدولة فان اخطار الطغیان تكون كبیرة، حیث یمكن رؤیة السیادة 
  ).١١الوطنیة وھي تنتھك في نظام جمھوري یتركھا بین یدي رجل واحد (
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على ھذا الاساس فھناك خشیة على التقالید الدیمقراطیة، المعمول بھا في ظل 
یة الخامسة، من وجود حالة جدیدة تقیم المسؤولیة السیاسیة لرئیس الدولة الجمھور

) من الدستور ٦٨بغیر طریق الخیانة العظمى المنصوص علیھا في المادة (
  ).١٢الفرنسي الحالي (

لذلك فان اعمال وسیلة اضراب الوزراء وامكانیة اجبار رئیس الدولة على 
وث الیوم ولكنھ مشروط بتحقیق ظروف الاستقالة بواسطة البرلمان ممكنة الحد

معینة ھي حل الجمعیة الوطنیة بناء على رأي رئیس الجمھوریة ثم تأتي 
الانتخابات التشریعیة باغلبیة مخالفة للاتجاه السیاسي الذي ینتمي الیھ 

  ).١٣الرئیس(
خاصة وأن تجربة التعایش بین رئیس الجمھوریة (میتران) والاغلبیة البرلمانیة قد 

  ).١٤ت أن ھناك ( صراعاً عمیقاً) بین ھذا الرئیس وھذه الأغلبیة (أظھر
ویرى الاستاذ (یولیو) انھ لا شيء یمتع الجمعیة الوطنیة من وضع رئیس 
الجمھوریة امام المحكمة العلیا، أي اتھامھ بالخیانة العظمى، بسبب خلاف سیاسي 

البرلمانیة خاصة  خطیر، حیث لا یستطیع رئیس الجمھوریة مواجھة عداء الأغلبیة
اذا كان قد اتخذ قرار بحل الجمعیة الوطنیة قبل ذلك، لانھ سیكون مسئولا في نفس 
الوقت امام الشعب الا ان ذلك لا یمنع البرلمان من اللجوء إلى وسیلة الاضراب 

  ).١٥واجبار الرئیس على الاستقالة (
ق السلوب ) ، في ھذا الصدد، امكان تطبی١٦ویؤكد رأي في الفقھ المصري (

اضراب الوزراء في ظل النظام السیاسي السائد في الجمھوریة الخامسة الفرنسیة، 
فعلى الرغم من ان دستور الجمھوریة الثالثة كان یقیم نظاماً برلمانیا بینما دستور 

، یقیم نظاماً یجمع بین النظامین ١٩٦٢الجمھوریة الخامسة، وخاصة بعد تعدیل 
علیھ الفقھ النظام شبھ الرئاسي، الا أنھ من الثابت، رغم البرلماني والرئاسي، یطلق 

، قد اضفى على الحكومة طابعا برلمانیا ١٩٥٨ذلك، أن الدستور الفرنسي لسنة 
یكون بمقتضاه لأعضاء البرلمان توجیھ اسئلة شفویة أو مكتوبة إلى الحكومة، كما 

اسة العامة ان الوزراء مسؤولین بصفة فردیة عن أعمالھم، وتضامنیا عن السی
لمجلس الوزراء امام الجمعیة الوطنیة، كما یجوز إثارة المسؤولیة الوزاریة اما 
بناء على اقتراح من الجمعیة الوطنیة بسحب الثقة منھا، أو بناء على تحریك 
الوزیر الأول لھا، ومن ثم وبالبناء على ما تقدم، یجوز للجمعیة الوطنیة في ظل 

ئیس الجمھوریة على الاستقالة وذلك بعدم التعاون الجمھوریة الخامسة أن تجبر ر
معھ، حتى یجد نفسھ في وضع یستحیل معھ القیام باداء مھامھ المنصوص علیھا 
في الدستور، وأیة ذلك أن تحجم الجمعیة الوطنیة عن منح الثقة لحكومة شكلھا 

 على، وذلك ١٩٥٨رئیس الجمھوریة وفقا للمادة الثامنة من الدستور الفرنسي لسنة 
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غرار ما حدث في ظل الجمھوریة الثالثة، اذا قام رئیس الجمھوریة بحل الجمعیة 
  الوطنیة، واتت الانتخابات التشریعیة باغلبیة جدیدة معادیة لھ.

الاتجاه الثاني: عدم استطاعة البرلمان اجبار رئیس الجمھوریة على  -٢
  الاستقالة

ى عدم استطاعة الجمعیة الوطنیة على عكس الاتجاه السابق یذھب اتجاه في الفقھ ال
على اجبار رئیس الجمھوریة على الاستقالة بنفس  ١٩۵٨الفرنسیة بموجب دستور 

  ).١٧اسلوب الجمھوریة الثالث (
وتتركز حجج واسانید اصحاب ھذا الاتجاه في أمرین الأول یتمثل في طبیعة 

ھو النظام شبھ ، الا و ١٩٥٨النظام السیاسي الذي جاء بھ الدستور الفرنسي لسنة 
الرئاسي على خلاف النظام الذي كان مطبقا في دستور الجمھوریة الثالثة لسنة 

وھو النظام البرلماني. أما الثاني فیرتكز على الامر الأول فبما أن النظام  ١٧٨٥
السیاسي المعمول بھ ھو النظام شبھ الرئاسي فإن استمرار الوزارة في عملھا یعتمد 

  س الدولة وحده.اساسا على ارادة رئی
على ھذا الأساس یؤكد اصحاب ھذا الاتجاه على انھ خارج اطار الخیانة العظمى 
لا یمكن اعمال المسؤولیة السیاسیة لرئیس الدولة امام البرلمان، اذ ان ھذا یرجع 
اساسا لطبیعة النظام الرئاسي المعمول بھ في ظل الجمھوریة الخامسة كما ان 

رلمان ھي لیست ذات فاعلیة او اثر، اذ یستطیع رئیس مسؤولیة الحكومة امام الب
الدولة قیادة الحكومة حتى وان كانت من الأقلیة لان ھذه الحكومة ملزمة بتقدیم 
استقالتھا للرئیس الذي لھ أن یرفضھا ، وبناء على ذلك  لاشيء یجبر رئیس 

  ).١٨الجمھوریة على الاستقالة (
یتم من قبل الشعب ولیس  ١٩٥٨ستور كما ان انتخاب رئیس الجمھوریة بموجب د

من قبل البرلمان كما كان علیھ الأمر في دستور الجمھوریة الثالثة، الأمر الذي 
یعزز مكانة رئیس الدولة تجاه البرلمان، كما أن النص الدستوري المتعلق بتسمیة 
رئیس الوزراء والوزراء والتي تتم في ظل الجمھوریة الخامسة من قبل رئیس 

  ).١٩ة ھي كافیة لجعل الحكومة قابلة للاستمرار(الجمھوری
) على عدم التعویل على اسلوب المقاطعة ٢٠ویؤكد رأي في الفقھ المصري (

السیاسیة وعلى الشك فیھ، وذلك لان دستور الجمھوریة الثالثة كان یقیم نظاما 
 ١٩٦٢، وخاصة بعد تعدیل  ١٩٥٨برلمانیا بینما دستور الجمھوریة الخامسة لسنة 

قیم نظاماً یبتعد عن البرلمانیة ویتجھ نحو الرئاسیة وكذلك لأن ھذا الاسلوب یفقد ی
فعالیتھ حینما تستطیع الحكومة أن تستغني عن مساندة البرلمان، الذي ضعفت 
سلطتھ كثیراً في ظل الجمھوریة الخامسة لدرجة وصلت حد الھوان، وعلیھ فھذا 

ف كالتي سادت الجمھوریة الثالثة الأسلوب لیس صالحاً للتطبیق الا في ظل ظرو
  ومن ثم فانھ لیس صالحاً للتطبیق في فرنسا الیوم.
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وفي الحقیقة ولاجل تبیان مدى امكانیة تطبیق وسیلة اضراب الوزراء في الدساتیر 
المعاصرة، وبخاصة دستور الجمھوریة الخامسة ،فیجب ان نستند الى فرضیة  

البرلمان طوعاً واختیاراً من خلال رفض قیام  ھیئة الوزارة بالتضامن مع اعضاء 
  أي وزیر قبول تشكیل الوزارة فإن امكانیة تطبیق ھذا الاسلوب تبدو قائمة.

الا انھ یجب أن لا نغالي في التمسك بھذا الرأي فاذا كان الھدف ھو عزل رئیس 
الدولة فأن البرلمان یملك وبموجب الدستور  حق عزل الرئیس اذا ثبت عجزه 

العمل، وكما ھو معلوم فان كلمة العجز ھي كلمة مبھمة لا تدل بذاتھا الدائم عن 
على معنى واحد اذ تنصرف الى معاني متعددة منھا المرض والاصابة والعاھة 
العقلیة وقلة الخبرة والدرایة وتغلب العاطفة وبالتالي یمكن للبرلمان أن یسلك ھذا 

عمل دون الحاجة إلى اللجوء الطریق الدستوري بان یعلن عجز رئیس الدولة عن ال
  إلى اسلوب غیر دستوري یتمثل في اضراب ھیئة الوزراة .

  الخاتمة
أن اضراب الوزراء  كوسیلة فعالة في الوقوف ضد تصرفات رئیس الدولة 
الخارجة عن الحدود المرسومة لھ في النظام البرلماني وكوسیلة غیر رسمیة 

بالاضافة إلى عدم دستوریتھا فانھا لأعادة التوازن بین السلطة والمسؤلیة فھي 
تحتاج إلى تأزر ( یندر حدوثھ ) بین البرلمان والوزارة، وحتى الشعب في الأحوال 
التي یعمل رئیس الدولة على حل البرلمان لمواجھة المقاطعة السیاسیة المتمثلة 
بأضراب الوزراء فیضع مركزه بل مستقبلھ السیاسي تحت حكم الشعب ، الذي اذا 

نفس الأغلبیة السابقة إلى كراسي البرلمان فانھ سیكون ، بلا شك ، قد وجھ اعاد 
صفعة قویة للرئیس، ھذا بالاضافة إلى أن ذلك یمثل انذارا مبكرا لھ بان بقاءه في 

  سدة الحكم اصبح محتملا.
الا أن ھذا التآزر المفترض صعب التحقق في كل زمان ومكان ، اذ یحتاج إلى 

ت سائدة في ظل الجمھوریة الثالثة الفرنسیة والتي بموجبھا نفس الظروف التي كان
  تم اقصاء كل من الرئیس جول جریفي والرئیس الكسندر میللران من سدة الرئاسة.

وعلى الرغم مما قد تحققھ وسیلة اضراب الوزراء من قدر من التوازن بین سلطة 
ة بشكل مؤثر لانھا ومسؤولیة رئیس الدولة في النظام البرلماني ، فانھا لیست فعال

لیست نظاما مقررا لأقامة المسؤولیة، انما تثار المسؤولیة  بواسطتھا اذا ما تھیأت 
البیئة السیاسیة المناسبة ، وتتمثل ھذه البیئة السیاسیة المناسبة في درجة الوعي 

  الشعبي أو بصورة اعم مدى قوة الرأي العام .
ت مسألة نظم دستوریة أو وسائل فأمكانیة اثارة المسؤولیة السیاسیة  ھي لیس

قانونیة انما یعتمد تحریك ھذه المسؤولیة اساسا على درجة وعي الشعب ومدى 
  نضجھ .
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فھي مسألة تربیة واستعداد سیاسي من جانب الشعوب ومدى تجاوبھا مع النظام 
السیاسي المراد تطبیقھ ، ولا یتسنى حدوث ذلك الا بوجود العناصر الأساسیة 

وھي وجود وعي ثقافي في المجتمع السیاسي ووجود احزاب حقیقیة للرأي العام 
مدعومة بصحافة حرة والاھم من ذلك وجود منبر البرلمان الذي تستطیع ھذه 
الاحزاب التأثیر الرسمي من خلالھ ، فاذا كان الشعب في دولة معینة على درجة 

ین وكانت ھناك كبیرة من الثقافة والوعي السیاسي وتسوده نسبة عالیة من المتعلم
احزاب سیاسیة ونقابات واتحادات وجماعات ضغط تعبر عن مصالح منتسبیھا 
وكانت ھناك صحافة حرة غیر موجھ وبرلمان فعال ، فبالتأكید ن كل ذلك یؤدي 
إلى خلق رأي عام قوي متماسك ، وحینئذ یمكن القول بأمكانیة ھذه الوسائل من 

  ود بین السلطة والمسؤولیة.تحریك المسؤولیة  واعادة التوازن المفق
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